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منشور في مجلة المحقق الحلي الصادرة عن كلية القانون / جامعة بابل العدد الاول 
  ٢٠١٦السنة الثامنة 

البرلمانية في العراق للدورة الثالثة لمجلس النواب ، اصدر عشية إجراء ا�نتخابات 
الذي قرر بموجبه عدم  ١٩/٣/٢٠١٤في  ١/٩/٢٥٣٥المجلس قراره ذي العدد 

استبعاد اي مرشح من ا�نتخابات بسبب فقدانه شرط حسن السيرة والسلوك 
 ٤٥/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٨المنصوص عليه في المادة (

وأنكر أية قرار يخالف تفسيره ، وأوعز لمفوضية ا�نتخابات بذلك ،  ٢٠١٣لسنة 
  ، مما سبب أزمة على الصعيد القانوني مع مفوضية ا�نتخابات .ھذا

واصدر مجلس النواب تفسيره ھذا بسبب ابعاد مجلس المفوضين لعدد من النواب 
ما بسبب طلب رفع من المشاركة با�نتخابات بسبب فقدانھم لشرط حسن السمعة ا

الحصانة عنھم من مجلس النواب �تھامھم بافعال تشكل جرائم او ھروب البعض 
منھم او قيامھم بتزوير تواقيع وملفات حسب تقارير الجھات المختصة ، في حين 
صادقت الھيئة القضائية لIنتخابات على بعض القرارات ونقضت البعض ا�خر 

  دائرة الترشيح. واعادت بعض النواب المستبعدين الى
ولوزن ھذه اJزمة في قسطاس القانون والكشف عن مشروعية تصرف   

مجلس النواب ودستوريه ارتيئنا بحث الموضوع بالرغم من انعدام طرقه من 
  شحة الدراسات لمن سبقنا في ھذا المجال .  الباحثين و

كل في تحليل وقد استعنا بالمنھج ا�ستقرائي القائم على ا�نتقال من الجزء الى ال
، يزان الدستور وبيان مدى دستوريتهقرار المجلس ودوافع اصداره ثم وزنه في م

كما قارنا بعض المفاھيم في دساتير وقوانين دول المقارنة كانكلترا والو�يات 
  المتحدة وفرنسا والھند ومصر .

  
عسى  وأخيراً اوردنا ما تم التوصل اليه من نتائج وحلول عIجية ووقائية وعقابية

ان تكون قدم صدق على طريق تشكيل مجلس نيابي يضم نواباً حسني السمعة 
  قويمي السلوك مما ينعكس ايجاباً على اراء المجلس دونما انحراف او شطط .

 


